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»اتحاد العقاريين«: تراجع نمو أعداد الوافدين
نتج عنه انخفاض ١٣٪ بإيجارات الشقق السكنية

طارق عرابي

قــال الأمين العــام لاتحاد 
العقاريــن أحمــد الدويهيس 
ان المرشد العقاري الذي أعده 
الاتحاد لعــام 2018 بدعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وشــركة وفرة العقارية أظهر 
العديــد من التغييــرات على 
صعيــد المؤشــرات العقارية، 
الأمر الذي يدعو ملاك العقار 
والراغبــن فــي الاســتثمار 
العقاري إلى ضرورة أخذ تلك 
المتغيــرات والتي من شــأنها 
التأثير في جدوى استثماراتهم 

بعين الاعتبار.
فعلــى صعيــد العقــارات 
الاستثمارية، اشــتمل المسح 
على عينات تضمنت 162.5 ألف 
شقة في عدد 5695 عقارا في 
19 منطقة، ليتبين وجود نحو 
49.1 ألف شــقة خالية و26.4 
ألف شقة قيد الإنشاء، ما يعني 
أن هنــاك نحو 75 ألف شــقة 
بحاجة إلى استيعاب من جانب 
الســوق، فيمــا بلغت نســبة 
الأشغال 86.8% بانخفاض %8.2 
عن نســب الأشــغال السابقة 
التــي كانت تصل إلــى %95، 
كما تراجع متوســط الإيجار 
الشهري وفقا لتلك البيانات من 
278.9 إلى 242 دينارا شهريا 

بنسبة %13.2.
وأضــاف التقرير ان هناك 
875 عقارا قيد الإنشاء سيوفر 
26.4 ألف شقة، بالإضافة إلى 
13.3 ألــف عقار قائــم، حيث 
بلغت نسبة العقارات الجديدة 
6.6% مــن إجمالــي العقارات 
المعروضــة، والتــي يتوقــع 
الانتهاء منها ودخولها السوق 
كمخزون معروض جديد خلال 
العامين المقبلين. وأشار المرشد 
العقاري إلى أن معدلات النمو 
للسكان الوافدين كان قد بلغ 
4.8% خلال السنوات الخمس 
الماضيــة، لكنــه تراجع خلال 
العــام 2017 إلى نحو 2%، مع 
توقعات بتراجع جديد إلى %1.5 
خلال السنوات الخمس المقبلة.

شقق التمليك
وعلى صعيد شقق التمليك، 
فقد زاد عدد المعاملات عن ألف 
معاملة في عام 2007 و2008، 
لينخفض بعــد الأزمة المالية 
لأدنى نقطة في عام 2012، لكن 
السوق استعاد عافيته ليسجل 
ارتفاعا بمعدل 973 معاملة في 
عام 2015، ومع ذلك، انخفضت 
المعاملات في عام 2017، حيث 
بلغ إجمالي المعاملات في السنة 
671 معاملة، وتغيرت أسعار 
منطقــة بنيــد القــار من 603 
دنانير للمتر عــام 2007 إلى 
1237 دينــارا للمتر في 2015، 

لينخفض إلى 1071 دينارا في 
2017، أي بمعدل نمو ســنوي 
مركب بنسبة 5.9%، وهي أقل 
نسبة نمو مقارنة بأي منطقة 

أخرى بالكويت.
وقــد بلغت نســبة النمو 
الســنوي المركب في الشعب 
البحري 6.4% للمستثمرين وما 
يعادل 5.2% في شقق الشعب 
والسالمية والجابرية، حيث تم 
تسجيل أقل مستوى من النمو 
بنسبة 4.9% و3.9% سنويا على 
التوالي، وسجلت حولي معدل 
نمو أعلى بنسبة 6.5% سنويا 

على مدار 10 أعوام.
وقد بلغ النمو في أســعار 
عقــارات الفروانية 6.9%، في 
حين سجلت أسعار العقارات 
أعلــى  الســالم  فــي صبــاح 
مســتويات النمــو بين جميع 
مناطق الكويت بنسبة %10.8 
سنويا على الرغم من التحسن 
الملحوظ في الأسعار في 2017.

قطاع المكاتب الإدارية
أما على صعيد قطاع المكاتب 
الإدارية، فقد كشف المرشد عن 
أداء جيد لهذا القطاع، متوقعا 
أن يستمر هذا التحسن خلال 
المقبلين، حيث بلغت  العامين 
نســب الإشــغال فــي المكاتب 
95.6% للمســاحات الموجودة 
حاليا، وهي أعلى نسبة إشغال 

تتحقق منذ عام 2008.
وأظهــرت معــدلات قيمة 
الإيجــارات نمــوا متناســقا 
خلال تلــك الفترة، فيما يبلغ 
اتجاه النمو في الوقت الحالي 
7.8 دنانيــر للمتر، كما بلغت 
مصروفــات بعــض العقارات 
عاليــة الجــودة 1- 2 دينــار 
للمتــر، فيمــا بقيــت بعــض 
العقــارات الأخرى بــدون أي 
رسوم تحصل عليها واستنادا 
إلى نسبة الإشغال ومتوسط 
قيمة الإيجارات حققت جميع 
هــذه العقــارات البالغ عددها 
415 عقارا إيرادات بقيمة 127.7 
مليــون دينــار من إيــرادات 
الإيجــارات الســنوية، وعلى 
فرض أن معدل الفائدة الأساسي 

7%، فإن القيمة المجمعة لجميع 
هذه العقارات تكون 1.82 مليار 

دينار.

وحدات التجزئة
وعلى صعيد قطاع وحدات 
التجزئة، بلغت نسب الإشغال 
لجميع المســاحات في جميع 
المراكــز التجارية 84.0%، بما 
في ذلك نسب إشغال المعروض 
من العقارات تحت الإنشــاء، 
ويمثــل ذلــك انخفاضــا عن 
النسبة السابقة التي وصلت 
إلى 94.6% عام 2015، حيث لا 
تمثل نسبة إشغال المعروض 
الحالي مشكلة مع معدل نمو 
مرتفع بنسبة 98.7%، ومع ذلك، 
فإن السبب الحقيقي للمخاوف 
هو أن المعروض تحت الإنشاء 
قد توسع بشكل كبير للغاية 
حتــى بلــغ 346.046 متــرا 
مربعا، وكان معدل الإشــغال 
هنا منخفض للغاية بنســبة 

50% فقط.

القطاع الصناعي
بالنسبة للقطاع الصناعي، 
من الملاحظ أن معدلات التأجير 
قد ارتفعت بشكل هامشي في 
المواقع المختارة، ففي منطقة 
الشويخ الصناعية التي تعد 
المنطقة الصناعية الرئيسية، 
ارتفعت معدلات التأجير بالمتر 
المربع للمستودعات الصناعية 
ذات ارتفــاع 4 أمتــار بشــكل 
هامشــي في الأدوار السفلى، 
حيث وصل متوسط إيجار المتر 
المربع إلى 40 دينارا في المناطق 
المختارة. كما تراوح متوسط 
التأجيــر في منطقة  معدلات 
الضجيج بين 2.5 و5.8 دنانير 
للمتر في الربع الرابع من عام 
2017، ويتراوح ارتفاع المخازن 
والمستودعات في هذه المنطقة 
ما بين 9 و11 متر. أما في منطقة 
الري فقد بلغ متوسط معدلات 
التأجير 9.5 دنانير للمخازن 
والمستودعات الصناعية التي 
يبلغ ارتفاعها 7 أمتار، والتي 
تضم وحدات تكييف لمناطق 

تجميد الأغذية.

أحمد الدويهيس يتوسط فواز المزيد وحنان قبازرد

242 ديناراً متوسط 
 الإيجار الشهري
و49 ألف شقة 

خالية

875 عقاراً تحت 
الإنشاء تضم 26.4 
ألف شقة بزيادة 

%6.6

تراجع نمو 
الوافدين من

4.8% إلى %2

قطاع المكاتب 
يحقق تحسناً 

ونسب الإشغال 
بلغت %96.5

معدل نمو الطلب 
على شقق التمليك 

يحقق 7.6% في 
مختلف المناطق

للوزير استثناء 
بعض المعارض 

من شرط أو أكثر 
وفقاً لما تقتضيه 
المصلحة العامة

للموظفين حاملي 
صفة الضبطية 
القضائية حق 

تفتيش أي مكان 
بالمعرض

يجوز إغلاق الجناح 
أو المعرض ومنع 

المنظم من النشاط 
لمدة لا تزيد على 
سنتين إذا خالف 

القرار

يحق للوزارة إغلاق 
المعرض وإلغاء 

ترخيصه عند 
مخالفة المنظم 

لأحكام القرار

تتضمن 20 مادة تفصيلية لكل ما يتعلق بالنشاط في الكويت

الروضان يصدر قراراً بتنظيم إقامة
المعارض التجارية المؤقتة

التجــارة  وزيــر  أصــدر 
والصناعة خالد الروضان قرارا 
رقم »2018/303« بشأن القواعد 
العامة لتنظيم إقامة المعارض 
التجاريــة المؤقتــة بالكويت. 

والذي اشتمل على 20 مادة.
وأبرز تلك المواد التي اشتمل 
عليها القرار المادة الثالثة والتي 
تنص على الفئات التي يرخص 
لهــا إقامــة وتنظيــم معرض 
تجاري مؤقت في الكويت من 
الشركات المحلية الحاصلة على 
ترخيص والتي ترغب بترويج 
منتجاتهــا الوطنية والخاصة 
بوكالاتهــا التجاريــة، وكذلك 
الشــركات العربية والأجنبية 
التي ترغب بعرض منتجاتها 
عن طريق وكيل كويتي مرخص 
له، اضافة الى الجهات الحكومية 
العامة  والمؤسسات والهيئات 

وأخيرا غرفة التجارة.
وأشارت المادة الرابعة إلى 
أنه »يســمح بإقامــة معرض 
تجاري مؤقت في الأماكن التي 
يرخص لها من الجهات المختصة 
بإقامة المعارض عليها«، بينما 
تضمنت المادة الخامسة شروط 
منح الترخيص من تقديم طلب 
يتضمن البيانات والمستندات 
المطلوبة قبل بأســبوعين على 
الأقل من إقامة المعرض وتقديم 
قائمة ببيانات المشــاركين في 
المعــرض مع كشــف تفصيلي 
بالسلع والخدمات والمنتجات 
التي ستتم المشاركة بها، كذلك 
تحديد مكان ومدة إقامة المعرض 
بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 
15 يوما. أما المادة السادســة، 
فذكرت أنه »يؤذن للمشــارك 
المحلي بالبيع للجمهور خلال 
فترة المعرض، ويجوز بناء على 
طلــب المنظم الإذن للمشــارك 
الأجنبــي بالبيــع للجمهــور 
فقط في المعارض المرخص بها 
لصالح جهــات أجنبية فقط، 
وذلك بعد اســتيفاء الرســوم 
الجمركيــة وجميع الإجراءات 

المقررة قانونا«.
الســابعة  المــادة  ونصــت 
الجهــات  »تلتــزم  أن  علــى 
المنظمة والمشــاركة بالمعرض 
بالتعليمــات التــي تصدر من 
الــوزارة والجهــات المختصة 
الأخرى بشأن الضوابط المتعلقة 

بإقامة المعرض«.
وأكــدت المــادة الثامنة من 
القــرار أنــه »يلتزم المشــارك 
من الــدول العربية والأجنبية 
والمؤسســات  الشــركات  أو 
التابعة لها بمراعاة الإجراءات 
التــي تفرضهــا  والضوابــط 
القوانــن الخاصة عند دخول 
الســلع والأدوات والمعــدات 
والمنتجات الأجنبية الى الكويت، 
كمــا يلتزم بإعــادة تصديرها 
فــور انتهاء المعرض إلا بحالة 

اســتيفاء الرســوم الجمركية 
المستحقة عنها مع مراعاة أي 
إجراءات تنــص عليها قوانين 
الوكالات والاستيراد والجمارك 
واللوائح التنفيذية والقرارات 

الوزارية ذات الصلة«.
وحــددت المــادة التاســعة 
اشتراطات على المنظم الالتزام 
بهــا أبرزها عدم الســماح لأي 
شــركة غيــر مدرجــة بقائمة 
المشاركين المشاركة في المعرض 
والتعاون مع موظفي الجهات 
المختصة بتخصيص مكتب لهم 
في المعرض وتعهد المشاركين 
ببيان وإعلان أســعار الســلع 
المعروضة وتخصيص مساحة 
لــكل دولــة على حــدة وعدم 
الســماح بعرض أي منتجات 
المعــرض  كان  إذا  أجنبيــة 
مخصصا للمنتجات والخدمات 
المحلية. كذلك عدم الإعلان عن 
المعــرض قبل الحصــول على 

موافقة الوزارة.
أما المادة العاشرة، فأوضحت 
أنه »لا يجوز إضافة معروضات 
جديدة إلى المعرض بعد افتتاحه 
إلا بعــد الحصول على موافقة 

من الإدارة المختصة«.
فيما نصــت المادة الحادية 
عشرة على أن »يتحمل المنظم 
المشــاركين  مــع  بالتضامــن 
مســؤولية مخالفــة شــروط 
وأحكام هذا القرار، وما يترتب 

على ذلك من أضرار«.
وأشارت المادة الثانية عشرة 
إلــى أنه »يســمح بتخصيص 
أماكــن لتقــديم المشــروبات 
والمأكــولات الخفيفــة، وذلــك 
بعد الحصول على التراخيص 
اللازمة من الجهات المختصة«.
وقالت المادة الثالثة عشرة 
»مع عــدم الإخلال بأي عقوبة 
أخرى ينص عليها القانون يحق 
للوزارة إغلاق المعرض بالطريق 
المباشر وإلغاء ترخيصه عند 
مخالفــة المنظــم لأحــكام هذا 
القــرار ويتحمــل المنظم كامل 
المسؤولية عن إغلاق المعرض، 
كما يجوز إغلاق جناح خاص 
بأحد المشاركين بحالة مخالفته 
لبنود هذا القرار مع حرمانه من 

المشاركة في أي معرض لمدة لا 
تزيد على سنتين«.

فيما نصت المــادة الرابعة 
عشرة على »دون الإخلال بأي 
عقوبة أشــد منصوص عليها 
قانونــا إذا ثبــت عــدم صحة 
أي مســتندات تم تقديمها من 
انهــا  أو  أو المشــارك  المنظــم 
صوريــة أو مزورة أو مخالفة 
للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو 
الموافقة الممنوحة لأيهما بحسب 
الأحوال، مع مراعاة اتخاذ كل 
الإجراءات القانونية المقررة ضد 

أي منهما«.
المادة الخامســة  وحــددت 
عشرة »تختص إدارة العلاقات 
الدولية وإدارة الرقابة التجارية 
بالإشراف على تنفيذ هذا القرار 
والقرارات الإدارية المنظمة لهذا 
الشــأن، ويتعــن علــى قطاع 
المنظمــات الدوليــة والتجارة 
الرقابــة  الخارجيــة وقطــاع 
التجاريــة وحماية المســتهلك 
والجهــات المختصــة الأخرى 
التنســيق فيما بينها وتبادل 
المعلومات المتعلقة بذلك بما فيها 
مكان ومدة المعرض ونوعه«. 
ونصت المادة السادسة عشرة 
على »يكون للموظفين المختصين 
بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار 
مــن حاملــي صفــة الضبطية 
القضائيــة حــق دخــول كل 
المعارض التجارية والتفتيش 
على أجنحة المشاركين والتأكد 
من صحة الإعلانات المنشورة 
ومطابقتها للسلع والمنتجات 
والخدمات التي تتم المشــاركة 
بهــا، كمــا لهــم حــق الاطلاع 
على المســتندات والســجلات 
والتراخيص الخاصة بالمنظم 
والمشــاركين وتحرير محاضر 
ضبــط المخالفــات التــي يتم 
رصدها ويكون لهم الاستعانة 
بالجهات الحكومية المختصة«.
الســابعة  المادة  واشــارت 
عشرة الى ان »لوكيل الوزارة 
أو من يفوضه إصدار ما يلزم 
من قرارات وتعميمات لتنظيم 
الإجراءات والشروط التفصيلية 
لنظــام عمل المعارض المشــار 
إليها في هذا القــرار«. وقالت 
المادة الثامنة عشرة: »للوزارة 
اشتراط موافقة أي جهة أخرى 
ذات علاقة قبــل الموافقة على 

ترخيص إقامة المعرض«.
أما المادة التاســعة عشرة 
فنصت على »للوزير ولأسباب 
العامــة  تتعلــق بالمصلحــة 
اســتثناء بعض المعارض من 
شــرط أو أكثــر من الشــروط 

الواردة بالقرار«.
وألغت المادة العشرون »كل 
نص يخالف أحكام هذا القرار، 
وعلى المسؤولين كل فيما يخصه 
تنفيذ هذا القرار، وينشــر في 
الجريدة الرسمية، ويعمل به«.

خالد الروضان

بانخفاض سنوي بلغ %25

23.9 مليار دولار حجم إصدارات الديون
في المنطقة خلال الربع الأول

محمود عيسى

أصــدرت الحكومــات في 
الشرق الأوسط أرقاما قياسية 
من السندات والصكوك خلال 
عام 2017، ويبدو أن عام 2018 
ســيكون أيضــا عاما نشــطا 
بالنســبة لأسواق الديون في 

المنطقة.
وقالت مجلة ميد إن أسواق 
الدين تعززت بفضل إصدارات 
لــدول  الســيادية  الســندات 
الشــرق الأوســط التي بلغت 
104.1 مليارات دولار في 2017، 
مســتمدة الدعم مــن الإصدار 
السعودي القياسي الذي بلغ 
17.5 مليار دولار في أكتوبر، 
وفقا للبيانــات التي جمعتها 
طومسون رويترز، ويثمل ذلك 
ارتفاعا بنسبة 34%عن العام 
الســابق، كما انه يعتبر أعلى 
رقم قياسي مسجل حتى الآن.
وهكــذا فقــد اســتحوذت 
الســعودية علــى 30% مــن 
إصدارات المنطقة بواقع 41.5 
مليار دولار، تليهــا الإمارات 
بنســبة 27.8%. أما الصكوك 
فقد ارتفعت إصداراتها بنسبة 
36% على أســاس سنوي إلى 

51.5 مليار دولار.
ويقول كبيــر المحللين في 
وكالة موديز اليكس بيرجيسي 
»ان البحرين تتباعد بشــكل 
كبير من حيث ملفها الائتماني 
عن باقي دول الخليج، وهناك 
احتمال كبير بأن تظل ملامح 
الائتمــان الســيادي في دول 
المجلــس متباعدة بشــكل أو 
بآخــر على غرار ما شــهدناه 

على مــدى العامين أو الأعوام 
الثلاثة الماضية«.

الديون الثانوية 
انه  ويضيف بيرجيســي 
إلى جانب مبادرات الأســواق 
الرئيسية، هناك أيضا جهود 
لتطوير أسواق الدين الثانوية، 
والتي تعتبر غيــر قائمة في 

المنطقة في الوقت الحالي.
وتعتبــر المؤشــرات فــي 
جميــع أنحــاء المنطقة واعدة 
بشــكل عام، حيث بلغ حجم 
إصدارات الديــون في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فــي الربع الأول من هذا العام 
23.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 
انخفاضا بنسبة 25% مقارنة 
بالفترة ذاتها مــن عام 2017، 
لكنه لايزال ثاني أعلى مستوى 
سجلته طومسون رويترز، في 
حين ان 2018 قد لا يكون نشطا 
تمامــا مثل عــام 2017، إلا أنه 
يبــدو مع ذلك عامــا مزدحما 
نسبيا بالنسبة للمعنيين في 

أسواق الديون في المنطقة.
وأضافت المجلة انه بالمقارنة 
مع الاداء القوي لعام 2017، فقد 
استهلت الأسواق عام 2018 بأداء 
مختلط، وبرغم نجاح عدد من 
الحكومات في بيــع المزيد من 
الديون التي تصدرتها السعودية 
وقطر، فقد كانت هناك انتكاسات 
أيضــا، ومنهــا ســحب مملكة 
البحرين إصدار سندات تقليدية 

في مارس الماضي.
ولكن الاتجاه العام واضح 
ويوحــي بإصــدار المزيد من 
الديــون. وبرغم قوة أســعار 
النفط مؤخرا وارتفاع ســعر 
خام برنت 74 دولارا تقريبا، 
فــان العديــد مــن الحكومات 
ســتبقى تواجه عجــزا كبيرا 
في الميزانية عند هذا المستوى 
ومنها البحرين وليبيا وعمان 
وفقا لصندوق النقد الدولي. أما 
إذا هبطت أسعار النفط إلى ما 
دون مستوى 70 دولارا، فمن 
المحتمل أن تواجه السعودية 

عجزا في الميزانية.

الاكتتابات الأولية.. الفرصة موجودة والحذر مطلوب
العامة  تثير الاكتتابــات 
انتباه المســتثمرين  الأولية 
وفــي تقرير لموقــع »أرقام« 
يوضح نصائح للمستثمرين 
مفادها أنه لا يجب ان تستثمر 
في اكتتاب عــام أولي لمجرد 
أنه اكتتاب عــام أولي، وانه 
على المستثمر أن يكون لديه 
أسباب معقولة تجعله يعتقد 

أنه استثمار جيد.
ويعرض التقرير لقصة في 
بداية الطفرة الأولى للاكتتابات 
العامة التي شهدتها الولايات 
المتحدة فــي عام 1825، وهي 
أن رجــا مات دهســا تحت 
أقدام المضاربين الذين كانوا 
يتدافعون في ساحة البورصة 
من أجل الوصول إلى المقدمة 
لكي يتمكنوا من شراء أسهم 
العام الخاص  في الاكتتــاب 
ببنــك ســاوثوورك. وبعد 4 
سنوات من موت الرجل فقد 
السهم قرابة 75% من قيمته.

الاكتتاب ليس المحطة الأولى
المســتثمرون  يرغــب 
ركــوب القطــار مــن المحطة 
الأولى واقتناص السهم عن 
أدنى سعر ممكن. ولكن ما لا 
تدركه الغالبية هو أنه ربما 
هناك الكثير من الأطراف التي 
تستثمر بالفعل في الشركة من 
قبل طرحها للاكتتاب العام. 
فالاكتتاب ليس المحطة الأولى 
فهنــاك من ســبقوك. فهناك 
حقائق مهمــة يجب التعرف 

عليها قبل دخول الاكتتاب:
1 - هنــاك عدم تكافؤ في 
المعلومات بين المســتثمرين 
البنــوك  وبــن  الأفــراد 
التــي تبيــع  الاســتثمارية 
الأسهم. فالشركة المطروحة 
فــي الأصــل شــركة خاصة 
المالــي والتشــغيلي  أدائهــا 

والحصول على أفضل سعر.
2 - حــاول ألا تقع تحت 
تأثيــر العبارات الســاحرة، 
وقم بالتدقيق فــي البيانات 
والحقائق الموجودة بين يديك، 
وقرر إذا ما كان هذا الاكتتاب 

فرصة جيدة فعلا أم لا.
3 ـ افهــم طبيعــة عمــل 
الشــركة فوقــت الاكتتــاب 
محدود للتعرف على الشركة 
المطروحة للاكتتاب، وهذا على 
خلاف ما يحدث قبل الاستثمار 
في الشركات المدرجة بالفعل 

في البورصة.
4 - تجنب عقلية القطيع 
ولا تشــارك فــي الاكتتاب 
لمجرد تحمس الســوق له. 
بل كــن موضوعيــا واعلم 
جيــدا أن الاكتتابات العامة 
المسلط عليها الضوء بشكل 
كبير غالبا ما تكون أسعارها 

مبالغ فيها.
5 ـ يجب عليك تقييم أداء 
الفريــق الإداري الــذي يقود 
الشركة المطروحة للاكتتاب 
واســأل منــذ متــى والفريق 
الإداري الحالي يرأس الشركة؟ 
وماذا حقق خلال ذلك الوقت؟.
6 ـ تعــرف علــى ســبب 

غير معلن، وبالتالي لا تملك 
سوى ما تقدمه الشركة بنشرة 

الاكتتاب.
2 - أي شــركة لن تقوم 
بطرح أســهمها للاكتتاب إلا 
بالتوقيت الذي تستطيع فيه 
الحصول على أفضل ســعر 
للسهم. لذلك يكون الطرح في 
فترات الصعود حيث يسود 

التفاؤل.
3 - هناك جولات تمويل 
جمعت فيها الشــركة أموالا 
من اســتثمارات خاصة قبل 
الوصــول للبورصــة. ومع 
كل جولة يرتفع ســعر سهم 
الشــركة. ومع ذلك الارتفاع 
يخرج مستثمرون رئيسيون 
محققين أرباحا ويحل محلهم 
من يدخلون الاكتتاب العام.

ما يجب عليك القيام به
قبل ان يدخل المستثمر الى 
الاكتتاب عليه التعرف على 
مجموعة من المعلومات أهمها:
يبيــع  مــن  اعــرف  ـ   1
لــك فالبنــوك الاســتثمارية 
ومتعهــدو الاكتتابــات هــم 
مندوبــو مبيعــات مهمتهــم 
ترويــج وتغطية الاكتتابات 

الإدراج وكيف تنوي الشركة 
التصــرف في الأمــوال التي 
ستجمعها من المستثمرين في 
الاكتتاب العام فالأمر يستهدف 
التوسع او سداد ديون وهو 

أمر في غاية الخطورة.
7 ـ لا تجري وراء الأسماء 
الكبيــرة فــا تشــارك فــي 
الاكتتاب لمجرد أن الشــركة 
لديها سمعة طيبة بالسوق.

8 ـ اقــرأ نشــرة الاكتتاب 
أكثر من مــرة وانته لأصغر 
معلومــة والتــي قــد تقودك 

لقرار مهم.

الانتظار أفضل أحياناً
قــد يكــون مــن الأفضل 
للمســتثمر ألا يشــارك فــي 
الاكتتــاب العام أو يشــتري 
التــداول  أيــام  الســهم فــي 
الأولــى، ويقوم بدلا من ذلك 
بالانتظار لبضعة أسابيع أو 
عدة شهور، حتى يهدأ السوق 
ويتحرر الجميع من الهوس 
المسيطر عليهم. فعلى سبيل 
المثال تداول سهم »فيسبوك« 
بـ 38 دولارا في الاكتتاب ثم 
انخفــض خلال 6 أشــهر إلى 

نصف تلك القيمة.

أسواق الدين 
بالشرق الأوسط 
تتوقع المزيد من 

الإصدارات في 
2018


